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كــد الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، خلال فعاليــات في  مــن ديســمبر/كانون الأول الحــاليّ، أ
“منتدى أسوان للسلام والتنمية”، أنه لن يوقّع على مشروع قانون الأحوال الشخصية “إذا تبين أنه
لا ينصف المرأة”، مضيفًا “النساء يتخوفن ألا يحقق القانون التوازن والإنصاف والأمان لهن، وأعلم

أن البرلمان ونوابه حريصون على المناقشة المتوازنة والمعتدلة لهذا القانون”.

وقبلها بقليل أعلنت مؤسسة الأزهر أنها أعدت مشروعًا متكاملاً لقانون الأحوال الشخصية في مصر،
ــرأة والطفــل ــا الم ــذوي الاختصــاص والمهتمين بقضاي ــه ب ــار العلمــاء، اســتعانت في ــة كب مــن خلال هيئ
والأسرة، موضحة في بيان رسمي أن المشروع يأتي بعد تلقيه عدة مقترحات مقدمة من بعض أعضاء

. مجلس النواب المصري، تتضمن تعديلات على مواد القانون الحاليّ المعمول به منذ عام

وكانت أغلب التعديلات المطروحة تتعلق بحق الرؤية وحضانة الأطفال بعد انفصال الزوجين والنفقة
والطلاق وغيرها من القضايا الخلافية التي أثارت جدلاً خلال الآونة الأخيرة، وسجالاً بين أطراف عدة

وصل صداه إلى مؤسسة الرئاسة التي ارتأت التدخل لحل هذا الإشكال بطريقتها الخاصة.

المشروع المقدم من الأزهر واجه انتقادات شديدة، سواء من داخل مجلس النواب وعلى رأسه رئيس
المجلــس علي عبــد العــال، أم مــن خــارجه وعلــى الأخــص المجلــس القــومي للمــرأة الــذي يتبــع رئيــس
يــة مبــاشرة، باعتبــار أن المؤســسة الدينيــة تجــاوزت دورهــا في طــ مشــاريع قــوانين، بمــا يعــد الجمهور
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تدخلاً في عمل المشرعين والمختصين، ويحول البلاد إلى دولة دينية وفق رأي البعض.

توقعــات بجولــة جديــدة مــن الصــدام بين الرئيــس وشيــخ الأزهر أحمــد الطيــب، ليضــاف إلى سلســلة
التوترات بين الطرفين خلال الأعوام الأخيرة، وذلك في ظل تمسك الأزهر بأحقيته في إبداء الرأي فيما
يتعلق بالقوانين التي تمس الشريعة، كون القضايا التي يتضمنها قانون الأحوال الشخصية قضايا
دينية من الدرجة الأولى، وفي المقابل إصرار مؤسسة الرئاسة والفريق المؤيد لها برلمانيًا ومجتمعيًا على

إبعاد المؤسسة الدينية عن مثل هذه المسائل وإخضاعها للحوار المجتمعي فقط.

كشفت أحدث إحصاءات المركز القومي للبحوث الجناسية والاجتماعية (حكومي) أن نسبة الطلاق في
كــثر مــن مليــون قضيــة مصر بلغــت عــام  نحــو % مــن إجمــالي حــالات الــزواج، بينمــا توجــد أ
كثر من  قضية أحوال شخصية كل يوم، أحوال شخصية معروضة أمام المحاكم، بمعدل يبلغ أ
يبًــا مشتتين بين أسر مفككــة تعــاني هــذا بخلاف تخطــي عــدد أطفــال الشقــاق الـــ مليــون طفــل تقر
خلافات زوجية مزمنة استعصى أغلبها على الحل، الأمر الذي دفع إلى ضرورة تعديل قانون الأحوال

الشخصية المعمول به منذ نحو  عام.

سجال إعلامي
كتـوبر  حين أصـدر شيـخ الأزهـر قـرارًا بتشكيـل “لجنـة لإعـداد مقـترح البدايـة تعـود إلى  مـن أ
مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية، لتقديمه لمجلس
النــواب (البرلمــان)”، وبالفعــل أحــالت اللجنــة الدينيــة في المجلــس مــشروع القــانون المعروض عليهــا إلى
الأزهـر لاسـتطلاع الـرأي الشرعـي بـه، باعتبـاره الفيصـل في الـرأي الشرعـي فيمـا يخـص مسائـل الـزواج

والطلاق والنفقة وغيرها.

لكــن اتضــح للأزهر أن مشروعــات القــوانين والمقترحــات الــتي قــدمها نــواب البرلمــان ومنظمــات نسائيــة
جاءت مخالفة للشريعة الإسلامية، وعليه قرر الطيب تكليف هيئة كبار العلماء بوضع مشروع قانون
متكامل من جانب الأزهر وتجاهل المشاريع الأخرى، وبعد قرابة  اجتماعًا أعُلن المشروع النهائي

كتوبر الماضي. أ

موجة من الانتقادات وجهها المعارضون للأزهر بدعوى أن دوره ليس سن القوانين ورأيه “استشاري
غــير ملــزم”، غــير أن شيــخ الأزهــر رد علــى ذلــك في تصريحــات متلفــزة قــال فيهــا: “الأزهر ليــس جهــة
تشريـــع، ولكـــن حين يتعلـــق الأمـــر بقـــوانين مصـــدرها الشريعـــة الإسلاميـــة، فلا يجـــب أن يُـــترك لغـــير

العلماء”.

مؤسسة قضايا المرأة، علقت على القانون في بيان لها، قائلة: “مشروع القانون المقدم من الأزهر، لم
يراع مبادئ العدل والمساواة والإنصاف، ونصوص الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها

مصر وحقوق المرأة بشكل خاص”، كما وصفته بأنه “يعد تكريسًا لسلب حقوق المرأة”.
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“حين يتصدى الأزهر لمشروع قانون الأحوال الشخصية كمشروع قانون فهو
يزاول عمله أو واجبه الأول بحكم الدستور وبحكم القانون وحتى بحكم

العامة” شيخ الأزهر

وفي الســياق ذاتــه ردت رئيســة “المجلــس القــومي للمــرأة” مايــا مــرسي بالقول: “هنــاك تخوفــات مــن
مواد نفقة العدة والطفل، وغيرها من شؤون حقوق المرأة في القانون”، مشددة على ضرورة خروج
التشريع بشكل متوازن، وبتوافق مجتمعي حول جميع مواده، ليرد شيخ الأزهر عليها مجددًا بأن
“إعداد مشروع القانون جاء انطلاقًا من واجب شرعي، لأن التشريع متعلق بمصادر القرآن والسنة”،
مضيفًا “الشريعــة الإسلامية المصــدر الوحيــد الــذي يمكــن أن تنطلــق منــه أحكــام الأحــوال الشخصــية

للأسرة”.

وأضــاف الطيــب ردًا علــى تلــك الانتقــادات “حين يتصــدى الأزهــر لمــشروع قــانون الأحــوال الشخصــية
كمشروع قانون فهو يزاول عمله أو واجبه الأول بحكم الدستور وبحكم القانون وحتى بحكم العامة،
ــة لا تقبــل أن يقنن لهــا مَــن لا علــم لــه بشريعتــه أو بأمــور الأسرة مــن زواج وطلاق ومــيراث لأن العام

وغيرها”.

وتنص المادة السابعة من الدستور المصري على أن “الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة،
يختــص دون غــيره بالقيــام علــى كافــة شؤونــه، وهــو المرجــع الأســاسي في العلــوم الدينيــة والشــؤون
الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة، ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة

بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه”.

انقسام داخل البرلمان
مـــشروع القـــانون المقـــدم أثـــار حالـــة مـــن الانقســـام تحـــت قبـــة البرلمـــان، حيـــث انقســـم المجلـــس إلى
قسمين: أولهما، وهو الأقل عددًا، يساند مشروع الأزهر بشأن الأحوال الشخصية، ويقوده رئيس
اللجنة الدينية أسامة العبد وأعضاء اللجنة بالبرلمان، والآخر، الأكثر عددًا، يرفض ما يصفه “وصاية

الأزهر على أحكام الأسرة باعتبارها شأنًا إسلاميًا”.

عضو البرلمان محمد أبو حامد، انتقد مؤسسة الأزهر في تغريدة له على حسابه على “تويتر” متهمًا إياها
بأنها “فوق الدولة والدستور والقانون وتعمل كأنها دولة داخل الدولة”، فيما علقت عضو مجلس
النواب وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير، قائلة: “الأزهر ليست من مسؤولياته
كــده مــن عــدم مخالفــة أي تشريعــات للشريعــة الإسلاميــة بعــد الموافقــة عليهــا في التشريــع، وإنمــا تأ

المجلس”.



من الآخر كده وبخصوص إشكالية قانون الأحوال الشخصية والأزهر أظن
يجب علينا جميعًا أن نفكر في هذا السؤال/ هل الأزهر الشريف مؤسسة من

مؤسسات الدولة المصرية ويخضع كما تخضع جميع المؤسسات للدستور
والقانون أم أنه يظن أنه فوق الدولة والدستور والقانون ويعمل كأنه دولة

pic.twitter.com/0Q3hXI7m7N داخل الدولة؟

Mohamed Abu Hamed (@MohamedAbuHamed) October —
31, 2019

تشـــير بعـــض المصـــادر داخـــل البرلمـــان إلى أن رئيـــس المجلـــس رفـــض مناقشـــة المـــشروع المقـــدم مـــن
الأزهر، واحتــد علــى رئيــس اللجنــة الدينيــة، مبررًا رفضــه مناقشــة المقــترح بشــأن القــانون بــأن الدســتور
يــة ومجلس الوزراء وأعضــاء البرلمــان، بــاقتراح التشريعــات علــى سبيــل الحصر، اختــص رئيــس الجمهور

وبالتالي يجب انتظار تقدم الحكومة بمشروعها عن القانون إلى البرلمان.

تلك المصادر رجحت عدم تقدم الحكومة بمشروعها بشأن الأحوال الشخصية في وقت قريب، بهدف
تفــويت فرصــة منــاقشته في دور الانعقــاد الحــاليّ، الــذي يعــد الخــامس والأخــير في الفصــل التشريعــي،
ومن ثم تأجيله إلى التشكيل الجديد لمجلس النواب، على اعتبار أن هذا التشريع قد يؤدي إلى حالة
من الغضب المجتمعي إزاء مؤسسات الدولة حال تمريره على عجل، وهو ما قد يستغله المعارضون

في “تأجيج شريحة كبيرة من المواطنين على سياسات النظام الحاكم”.

لم يكن مشروع القانون المقدم من الأزهر هو الأول من نوعه لتعديل القانون
الحاليّ المعمول به منذ عام  إذ سبقته العديد من المحاولات والتجارب

لكنها باءت جميعها بالفشل

في المقابــل علــق النــائب شكــري الجنــدي عضو لجنــة الشــؤون الدينيــة، قــائلاً: “يحق للأزهــر الشريــف
كمؤسـسة مـن مؤسـسات الدولـة التقـدم بـالقوانين كيفمـا شـاء، لأن الأزهـر مؤسـسة مـن مؤسـسات
الدولة وممثلة للحكومة ولها رؤيتها فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالشريعة”، ويتفق معه في ذلك
كــد أيضًــا أن “مــن حــق الأزهــر الشريــف تقــديم القــوانين الــرأي النــائب أحمــد حلمــي الشريــف الذي أ
للبرلمــــان، ولــــه أيضًــــا حق النظــــر في النصــــوص والمــــواد الــــتي تتصــــل بالشريعــــة الإسلاميــــة في إطــــار

اختصاصاته”.

ومن الناحية القانونية، أوضح الفقيه الدستوري فؤاد عبد النبي، أن الدستور المصري نص صراحة في
المـادة السابعـة علـى أن الأزهـر الشريـف هـو هيئـة إسلاميـة علميـة مسـتقلة، وهـو المرجـع الأسـاسي في
العلــوم الدينيــة والشــؤون الإسلاميــة، ومــن ثــم يكــون رأي الأزهــر في قــوانين الأحــوال الشخصــية مــن
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صميم عمله وكفله له القانون والدستور ورأيه ملزم للبرلمان.

 مشروعات قوانين سابقة
لم يكن مشروع القانون المقدم من الأزهر هو الأول من نوعه لتعديل القانون الحاليّ المعمول به منذ
عام ، إذ سبقته العديد من المحاولات والتجارب لكن باءت جميعها بالفشل في ظل حزمة من

العراقيل التي حالت دون وصول المشروعات إلى ساحات النقاش الرسمية وفي مقدمتها البرلمان.

كثر من  نائبًا خلال ما يقرب من  مشروعات قوانين بشأن قانون الأحوال الشخصية قدمها أ
الأعــوام القليلــة الماضيــة، منهــا  مشروعــات خلال العــامين المــاضيين فقــط، حملــت تواقيــع كــل مــن

النائب محمد فؤاد و نائبًا، والنائبة عبلة الهواري و نائبًا، بجانب النائب سمير رشاد و نائبًا.

هذا بخلاف ثلاثة مشاريع أخرى تتضمن تعديلات على بعض المواد في القانون القائم، وتكفل تلك
يع إعــادة تنظيــم النــواحي الإجرائيــة والموضوعيــة المرتبطــة بمراحــل الــزواج، بدايــة مــن الخطبــة المشــار

وشروطها، مرورًا بالزواج والطلاق والخلع، وصولاً إلى حق رؤية الأطفال والنفقة وإجراءات صرفها.

“تعبتني معاك يا فضيلة الإمام”، لم تكن تلك الجملة التي رددها السيسي قبل
عامين، مجرد مزحة كما اعتبرها البعض، لكنها تكشف الصراع المكتوم وقمة

جبل الجليد بين الإمام والرئيس المستمر حتى اليوم

وقوبلت كل تلك المحاولات بالفشل، لعل أبرزها الأزمة التي اندلعت في حزب الوفد (معارض) بين
النائب محمد فؤاد الذي تقدم بمشروع قانون للتعديل ورئيس الحزب بهاء الدين أبو شقة، وذلك على
خلفيــة تقــديم النــائب المــشروع بصــورة منفــردة، وكــان يتمحــور حــول منــح الطــرف غــير الحــاضن حــق
استضافة الطفل كي يحظى برعاية مشتركة، خلال مدة تراوح بين  و ساعة، لمساعدة الطفل في
التعرف عن قرب إلى ذويه وأقاربه، والتعايش في منزل الأب مع أسرته، بدلاً من نظام الرؤية المعمول

به حتى الآن، الأمر الذي واجه رفضًا نسويًا من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة.

رئيس الحزب رفض المقترح من الأساس وعليه قرر فصل النائب من تشكيلات الحزب كافة، مرجعًا
رفضه للمشروع، بحجة عدم انتهاء الحكومة من إعداد مشروعها بشأنه، على الرغم من إعلان الأزهر
مشروع متكامل للقانون، بعد الاستعانة فيه بهيئة كبار العلماء وذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا

المرأة والطفل والأسرة.

يـــذكر أن قضايـــا الـــزواج والطلاق والخلـــع والنفقـــة والحضانـــة والإرث والوصـــية للمســـلمين في مصر
 وتعـديلاته، والقـانون رقـم  لسـنة  تنظمهـا أربعـة تشريعـات رئيسـية وهي: القـانون رقـم



لســـنة  وتعـــديلاته، والقـــانون رقـــم  لســـنة  (إجـــراءات التقـــاضي في قضايـــا الأحـــوال
الشخصية)، والقانون رقم  لسنة  (إنشاء محاكم الأسرة).

الصراع بين الإمام والرئيس
“تعبتني معاك يا فضيلة الإمام”، لم تكن تلك الجملة التي رددها السيسي قبل عامين، مجرد مزحة
كمـا اعتبرهـا البعـض، لكنهـا تكشـف الصراع المكتـوم وقمـة جبـل الجليـد بين الإمـام والرئيـس المسـتمر
حتى اليوم، حيث شهدت الأعوام السبع الماضية عددًا من محطات التوتر بين الطرفين خرجت من

إطار السرية إلى العلن.

البدايـة كـانت مـع إعلان شيـخ الأزهـر رفضـه إراقـة الـدماء في فـض اعتصـام رابعـة العدويـة في  مـن
أغسـطس ، وفي تسـجيل صـوتي لـه قـال: “إيضاحًا للحقـائق وإبـراءً للذمـة أمـام الله والـوطن،
يعلن الأزهر للمصريين جميعًا أنه لم يكن يعلم بإجراءات فضّ الاعتصام إلا عن طريق وسائل الإعلام

صباح اليوم”.

يتـه القرنـة بمحافظـة الطيـب لم يكتـف بالإدانـة اللفظيـة للمجـزرة وفقـط، لكنـه تـوجّه بعـد ذلـك إلى قر
الأقصر في صــعيد مصر، واعتزل هنــاك أســابيع عــدة، احتجاجًــا على مــا حــدث، وهــو مــا اســتفزّ قــادة

المشهد وقتها، الذين لم يكن في إمكانهم اتخاذ أي موقف ضدّ الطيب نظرًا لحساسية تلك الفترة.

يبًــا عــن محطــة التــوتر الأولى جــاءت المحطــة الثانيــة في  مــن ديســمبر  حين وبعــد عــامين تقر
رفض شيخ الأزهر التوسّع في إصدار فتاوى التكفير أو “التكفير على المشاع”، كما أشار في تصريحات

له، رافضًا ما يُتداول في الإعلام المصري بشأن إصدار فتوى تكفير تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

ثم جاءت أزمة الخطبة الموحدة لصلاة الجمعة، عندما أعلنت وزارة الأوقاف في يوليو  وجود
خطبة موحدة مكتوبة للأئمة يوم الجمعة، فيما أعلنت هيئة كبار العلماء رفضها القرار، ليردّ جمعة

بالقول: “نحترم هيئة كبار العلماء، لكن القرار غير ملزم”.

كدّت هيئة كبار العلماء أن الخطبة الموحدة قد تتسبب في “تجمّد” الخطاب الديني، وذلك في تحد وأ
واضح للحكومة والرئاسة، مضيفةً أن فرض خطبة مكتوبة مسبقًا سيؤدي بعد فترة إلى تسطيح فكر
أئمــة المساجــد، وتابعت “الإمام ســيجد نفســه غــير قــادر علــى مناقشــة الأفكــار المنحرفــة والجماعــات
يـــف بعـــض آيـــات القـــرآن الضالـــة الـــتي تتخـــذ مـــن الـــدين ســـتارًا لها، وتســـتخدم بين أساليبهـــا تحر

والأحاديث النبوية عن مواضعها”.

وفي يناير  ، وخلال كلمته باحتفالات عيد الشرطة المصرية، فاجأ السيسي المشاركين في الاحتفال
بالحــديث عــن نســب الطلاق المرتفعــة في مصر ومــدى خطورتهــا علــى أمــن واســتقرار الأسرة، وطــالب

بتعديل قانون الطلاق ليصبح الطلاق المعتمد فقط هو الموقّع أمام المأذون.



يبدو أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يناقش حاليا سيكون أداةً
جديدةً لتعميق الخلاف بين الرئاسة والأزهر، وحلقة جديدة في مسلسل

الصراع بينهما، الأمر الذي يرجح عدم الانتهاء من المشروع في الوقت الحاليّ

يبًــا علــى تصريحــات الســيسي أصــدر بيانًــا مــذيلاً بتوقيــع الطيــب لكــن الأزهــر وبعــد مــرور أســبوعين تقر
يرفض فيه هذا التعديل المتنافي مع الشرع، على حد تعبيره، البيان لم يرفض مقترح الرئيس فقط، بل
خُتــم بفقــرة حــادة اعتبرهــا مراقبون موجهــةً للســيسي شخصــيًا، وتقــول: “علــى مَــن يتســاهلون في
فوا جُهودَهم إلى ما ينفعُ الناس ويُسهم في حلّ مشكلاتهم على أرض الواقع؛

ِ
فتاوى الطلاق أن يَصر

فليـس النـاس الآن في حاجـةٍ إلى تغيـير أحكـام الطلاق، بقـدر مـا هـم في حاجـةٍ إلى البحـث عـن وسائـل
ُ سُبُلَ العيش الكريم”. تُيسر

وبعد تلك المحاولات غير المجدية لدفع الإمام للاستقالة، ارتأت السلطات اللجوء إلى أسلوب آخر في
المواجهة، يعتمد في المقام الأول على تخفيف ثقل الطيب ووزنه في المؤسسة، وإبعاد كل رجاله الأقوياء

من حوله، والإطاحة بأجنحته التي يعتمد عليها في إدارة شؤون المؤسسة.

وعليه رفض الرئيس التجديد للذراع اليمني للطيب، الدكتور عباس شومان، كوكيل للمشيخة عامين
جديدين، الذي حاول شيخ الأزهر استمراره فى منصبه، ولحق ذلك القرار، وقف ندب المستشار محمد
ــة داخــل ــة والقانوني ــد السلام، المســتشار الخــاص بشيــخ الأزهــر، والمســؤول عــن الأمــور التنظيمي عب

المشيخة.

وفي الإطار ذاته اتخذ الخلاف منحى آخر، يعكس حجم الهوة بين الدولة والأزهر، حيث ناور النظام
بط أسماء أخرى بديلة للطيب وتصعيدها إعلاميًا بشكل غير مسبوق، رافق ذلك تضخيم إعلامي

لها وتسريبات بين الحين والآخر بشأن إعادة هيكلة في المشيخة ربما تطل أذرعها الإمام ذاته.

تــرأس قائمــة تلــك الأســماء المرشحــة، مفــتي البلاد شــوقي علام، ومســتشار الرئيس أسامــة الأزهــري،
وكلاهما يبدي مرونة شديدة في التعاطي مع الأمور الدينية والمواقف السياسية، لكن من جهة أخرى،
تتحرك الدولة إلى المؤسسة المنافسة حيث تدفع وزارة الأوقاف الدينية باتجاه مبادرة لتدريب الأئمة

يبهم في الأزهر. ية، عوضًا عن تدر في الأكاديمية الوطنية الملحقة برئاسة الجمهور

ــا ســيكون أداةً جديــدةً وفي المجمــل يبــدو أن مــشروع قــانون الأحــوال الشخصــية الــذي ينــاقش حالي
لتعميـق الخلاف بين الرئاسـة والأزهـر، وحلقـة جديـدة في مسـلسل الصراع بينهمـا، الأمـر الـذي يرجـح

عدم الانتهاء من المشروع في الوقت الحاليّ، وأن يتم إرجاؤه لدورة الانعقاد الجديدة.

/https://www.noonpost.com/35438 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/35438/

